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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مسالة هل المراة اذا صلت بالمصلي تقطع  
الكلمات المفتاحية: المراة-المصلي
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة هل المراة اذا صلت بالمصلي تقطع
II. موضوع المقالة 
  روى مسلم بسنده عن أبي ذر، قال: قال رسول الله : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَابْنَ أَخِى، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)).
وعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : ((يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخّرة الرحل))، وبلغ ذلك السيدة عائشة، فوجدته يتعارض مع ما عندها من السنة، كما ردته بالأصول والقياس؛ فعن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال: فقلنا: المرأة، والحمار، فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله  معترضة كاعتراض الجنازة، وهو يصلّي.
وقد روى ذلك مسلم، كما روى الذي قبله من حديث أبي ذرّ، وكذلك من حديث أبي هريرة، وعن مسروق، عن عائشة، وذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة، فقالت عائشة: ((قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله  يُصلي، وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله  فَأَنسلّ من عند رجليه)). روى ذلك مسلم أيضًا. وفي رواية البخاري: "لقد جعلتمونا كلابًا"، وترجم البخاري لذلك بقوله: في كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث؛ قال الطحاوي وغيره: إن حديث أبي ذرٍّ وما وافقه، منسوخ بحديث عائشة وغيرها، وتعقّب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذّر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق، والجمع لم يتعذّر؛ فلا معنى للنسخ إذًا.
وذهب الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر، بأن المراد به نقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، وبهذا جمع الشافعي في الحقيقة بين هذه الأحاديث المتعارضة، والقطع هنا ليس بمعنى بطلان الصلاة؛ ويؤيّد هذا الجمع أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في تقييد الكلب بالأسود، فأجيب: بأنه شيطان، وقد علم بأن الشيطان لو مرَّ بين يدي المصلّى لم تفسد صلاته، بحديث: ((إذا ثُوِّب بالصلاة أدبر الشيطان، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه)) ومعنى ثُوِّب الصلاة، أي: نودي بالصلاة، أي: أذن للصلاة. وحديث: ((إن الشيطان عرض لي، فشدّ عليّ، فأخذته فصرعته، فخنقته)).
وقال الإمام أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال: وفي النفس من الحمار والمرأة شيء. ووجه ابن دقيق العيد رأي أحمد هذا، بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يُعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس: ((أقبلت على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله  يصلّي بالناس بمنًى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد)).
ووجد الإمام أحمد في المرأة حديث عائشة < أي: حين تكون معترضة في القبلة، ورسول الله  يصلّي، أي: أمامه، ومع ذلك فلم تقطع صلاته.
واستدل في ذلك بما رواه ابن أخي ابن شهاب الزهري، فقد سأل عمه، أي: ابن شهاب، عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي  قالت: ((لقد كان رسول الله  يقوم فيُصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله)).
وقد رأينا أن الإمام البخاري ترجم لحديث عائشة التي تقول فيه: لقد جعلتمونا كلابًا، ترجم بما يبين أنه من هؤلاء الذين يقولون: لا يقطع الصلاة شيء؛ فقد قال في كتاب الصلاة، باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء.
وقال ابن حجر، معلقًا على حديث ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وقد رواه الإمام البخاري في رقم أربعمائة وثلاثة وتسعين: ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتجّ به ابن شهاب، أن حديث يقطع الصلاة المرأة إلى آخره، يشمل ما إذا كانت مارة، أو قائمة، أو قاعدة، أو مضطجعة، فلما ثبت أنه  صلى وهي مضطجعة أمامه؛ دلّ ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقّف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة. وقد تقدّم ما فيه، أي: أنه لا مساواة بينها، فلو ثبت أن حديثها متأخّر عن حديث أبي ذرّ، الذي يقول: بأن الصلاة تقطع بهذه الثلاثة: الكلب، والحمار، والمرأة، لو ثبت أن حديثها متأخّر عن حديث أبي ذرّ، لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط. وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه أخرى؛ أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: إن البيوت يومئذٍ لم يكن فيها مصابيح؛ فانتفى المعلول بانتفاء علّته.
فإن الاستدلال بحديث عائشة على أنه نسخ حديث أبي ذرّ ومِثله، في أن الاضطجاع أمام المصلّى لا يقطع الصلاة، قلنا: إنه نازع بعضهم في الاستدلال به على ذلك من أوجه؛ منها: 

أولًا: أن العلّة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: إن البيوت يومئذٍ لم يكن فيها مصابيح، فانتفى المعلول بانتفاء علّته.

ثانيًا: أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته، فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال: بتقييد القطع بالأجنبية؛ لخشية الافتتان بها، بخلاف الزوجة؛ فإنه غير حاصلة.
ثالثًا: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك كان من خصائصه  لأنه كان يقدر من ملك إربه، أي: حاجته، يتحكّم فيها على ما لا يقدر عليه غيره.
هذا، وقد قال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة، وصريحة غير صحيحة، فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصريح بالمحتمل، يعني: حديث عائشة وما وافقه. والأحاديث التي تقول بقطع الصلاة، تخص ذلك بالمرور، أما حديث عائشة فيبين استقرار المرأة، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها، ولا يكون هناك تعارض بين هذه الأحاديث. هذا تفسير بعض العلماء.
ولكن السيدة عائشة في إنكارها لا تفرق بين المرور واللبث، ولا بين الزوجة وغيرها، ولو فرقت ما اعترضت، وهي الخبيرة بالأحكام وباللغة، ويدل على ذلك قولها: شبهتمونا بالحمر، فكأنها لا تريد أن المرأة تقطع الصلاة كالحمر وغيرها، وفي ذلك ما يبين عموم أن المرأة لا تقطع الصلاة، سواء كانت مضطجعة أو غير مضطجعة، وسواء كانت زوجة أو غير زوجة. 
والذي يهمنا هو أن السيدة عائشة قد استخدمت مقياس السنة الثابتة عندها في إنكار بعض ما يروى في ذلك، وهي أيضًا استعملت مقياسًا عقليًّا مع ذلك حين قالت: لقد جعلتمونا كلابًا، أي: أنه لا يمكن أن تأتي الأحاديث بأن المرأة تتساوى مع الكلاب، ومع الحمر في كونها تقطع الصلاة. ووجدنا أصداء إنكار السيدة عائشة يأتي فيما بعد عند العلماء؛ مما يدل على أن نقد السيدة عائشة المتون كان له أثره فيما بعد ذلك في توجيه الخلاف وكلام العلماء في هذه المسألة.
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